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 1ةمه وفاقاً للعل  فإن کان الثمن باقیاً استرد   ،وإن کان عالماً بالفضولیة

ق الثاني 3والشهیدین 2وولده إذ لم یحصل منه ما یوجب ؛ 4والمحق 
ه علیه لو کان موجباً لانتقاله لزم ومجرد تسلیط ،انتقاله عنه شرعاً 

من المتبایعین صاحبه علی ماله،  الانتقال في البیع الفاسد لتسلیط کل  
یستلزم ـ کما هو المشهور ـ ولأن  الحکم بصحة البیع لو أجاز المالک 

 ،البائع قبله یلزم فوات محل الإجازة هکفإن  تمل   ،ک المالک للثمنمل  ت
ق الإجازة ،یرلأن  الثمن إن ما ملکه الغ  [1. ]5«لفتأم   ،فیمتنع تحق 

المشتري  علم في المقام )صورة &أقول: ما یظهر من الشیخ[ 1]
بالفضولیة( جواز رجوع المشتري إلی البائع الفضولي )مع بقاء الثمن( 

للمشتري  یحقّ في قبال قول القائل )الجواهر کما نسب إلیه( من أنّه لا 
 جماعن باقیاً، وأیضاً: من قال بقیام الإلو کان الثم حتّیاسترجاع الثمن 

للمشتري استرجاعه لو کان تالفاً، ولا یخفی أنّه لا  یحقّ علی أنّه لا 
منع رجوعه بناءً علی اعتبار بقاء ملکیة  جماعیستفاد من هذا الإ

  .المشتري للثمن
 علی دعواه بوجوه ثلاثة: &الشیخ وقد استدلّ 
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البيعکتاب   2
 

ل یحصل من المشتري ما یوجب  أنّه لم»به من  صرّحوهو ما  :الأو 
أنّ دفع الثمن إلیه مع العلم بکونه فضولیاً  :بتوضیح« انتقاله عنه شرعاً 

معیّنة ومحدودة في  سبابالأ هلأنّ هذ ؛کةملّ مال سبابلیس من الأ
هذه مفقودة في  الشریعة بالقصد والقهر )کالعقد والحیازة والإرث( وکلّ 

المشتري وله الاسترجاع عند فالمال المدفوع باقٍ علی ملک  ،المقام
 .تلفهأوجوده وأخذ بدله إذا 

بالبیع  ضإنّ الحکم بالانتقال إلی البائع بمجرد التسلیط منقو الثاني:
لأنّ فیه  ؛نّه یتحقّق التسلیط من دون تحقّق الملکیةإحیث  ؛الفاسد

منهما استراد ماله بالاتفاق  منهما صاحبه علی ماله مع أنّه لکلّ  کلّ  سلّطی
  .الجمیعمن 

أنّ إجازة المالک  :بتوضیح« حکم...ال ولأنّ »: &ما أفاده بقوله الثالث:
)لهذه المعاملة الفضولیة( توجب صحة المعاملة وانتقال الثمن إلی 

مع أنّه إذا قلنا بانتقال الثمن إلی البائع الفضولي بمجرد  ،المالک
یع بلا الإجازة وتحقّق الب التسلیط من المشتري یستلزم تفویت محلّ 

 .ثمن
  :ورد علی الوجوه الثلاثةوأ  

 ولکنّه ،أنّ التسلیط )بما هو( لا یوجب الانتقال سلّمنا وأمّا علی الأوّل:
اً بالقرینة أو القرائن الموجبة للدلالة علی التملیک فبعد ما إذا کان محفو

  .یترتّب علیه الأثر
المعاوضة  : إنّ بعد علم المشتري بفضولیة البائع لم یتحقّقشکالوالإ

وهي  ،ضةة المشروطة المعوّ بالموجبة للانتقال إلّا بناءً علی تحقّق اله



3  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

معلوم للآخذ أو بناءً علی منتفیة بعد کون المثمن مالًا للغیر وهو 
وهو قد تقدّم عدم کونه من مسقطات  ـ «الجواهر»عراض کما عن الإ

 .الملکیة أسبابالملکیة وإن قام الدلیل علی أنّ الاستیلاء من 
أنّ التسلیط في غیر ما »: &وأمّا علی الثاني: فعن المحقّق الأصفهاني

فرض لنحن فیه بعنوان الوفاء بالمعاملة وحیث لا ملک من قبل المعاملة 
فإنّه لیس بعنوان  ،فسادها کان التسلیط بعدها لغواً بخلاف التسلیط هنا

لا  فإنّ مقتضی الوفاء بالمعاملة مع المالک تسلیط المالک ،الوفاء
  .1«غیره

لأنّ  ؛توضیح ما أفاده: إنّ قیاس المقام بالبیع الفاسد مع الفارق
التسلیط في البیع الفاسد یکون بمقتضی الوفاء بالعقد وبعد ثبوت 

له الرجوع، بخلاف ما نحن فیه فإنّه یعدّ من التسلیط  حقّ یالبطلان فیه 
 .له الرجوع یحقّ فلا  ،انالمجّ 

فإنّ في » :حقّق الخوئي وفاقاً لشیخهولعلّ هذا هو ما أورده الم
وتأثیره  يّ ذلک العقدمضعن أنّ الشارع قد منع المقبوض بالعقد الفاسد 

المتعاقدین علی ذلک وحصول الضمان  ءفي النقل والانتقال مع کون بنا
من ناحیة عدم  خاصّ ذلک الضمان ال فإذا لم یحصل ،المعاملي خاصّ ال

من  فیکون کلّ  ،الضمان الحقیقي هما علیإقدامفیکون  ،الشارع إمضاء
 بخلاف المقام فإنّ من صاحبه، وهذا والمشتري ضامناً لما أخذه البائع 

لیس إلّا سواء کان غاصباً أو غیر غاصب الفضولي البائع دفع المال إلی 
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البيعکتاب   4
 

ه في إتلافوتسلیطه علی  ،کدفعه إلی ثالث یعلم عدم کونه مالکاً للمبیع
 .1«إلی هذا الثالث فالقیاس باطل المالک لا یوجب الرجوع أنّ ردّ 

 ـ ویمکن الإیراد علیه 
 
بصحة القیاس ـ  ستاذکما أورده شیخنا الأ

دفع الثمن یدین من أنّ المشتري في الموردین رووعدم الفارق بین الم
قباض الثمن فلا تسلیط إإلی البائع بالتزامه بالعقد لقبض المثمن و

 .یط بعنوان الوفاءبل التسلیط في کلا الموردین تسل ،مجّاني
کون التسلیط في البیع الفاسد مع الجهل بإلّا أن یقال بالفرق فیهما 

 .الفساد وفي المقام بعد فرض العلم بالفضولیة
وأمّا علی الثالث: فإنّ انتقال الثمن إلی المالک بعد کون الحکم 

علی القول بالکشف، فیکون  بصحة الفضولي مع إجازة المالک مبنيّ 
المشتري البائع الفضول علی الثمن لغواً، وقد مرّ سابقاً من التسلیط من 

 ،وغیره أنّ التسلیط )من المشتري( مراعی بعدم إجازة المالک &الشیخ
  .فهو بعد إجازته مالک

 علی النقل )من تفویت محلّ  نعم ما أفاده في الوجه الثالث یتمّ 
ة علی الإجازبین الإجازة( وکیف کان لعلّ ما ذکرناه )من التفریق 

نّه لا یتحقّق البیع أو &ل في کلام الشیخهو الوجه للتأمّ الکشف والنقل( 
لأنّ تسلیط المشتري البائع علی الثمن بعد  ؛بلا ثمن علی الکشف
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5  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

تسلیط له علی ملکه للإجازة اللاحقة وأنّها کاشفة عن ملکیة الفضول 
 .فلا یتحقّق البیع بلا ثمن ،بیع من حین العقدملل

یتحقّق  ،اناً نعمعلی النقل أیضاً لا یتحقّق التسلیط مجّ  کما أنّه بناءً 
بأنّه بناءً علی النقل »والظاهر أنّ مراد القائل  .المعاملة ذلک في فرض ردّ 

التسلیط مراعی بحصول ه من جهة أنّ لعلّ « انیاً لا یکون التسلیط مجّ 
فإن أجاز فیکون الثمن له في  ،رة من المالکالملکیة بالإجازة المتأخّ 

زاً لا أنّ فیکون التسلیط منجّ  ،وإن لم یجز فیکون للبائع ،قابل المبیعم
زاً البائع علی ماله منجّ  سلّطالمشتري  نّ أز والتسلیط من الأوّل منجّ 

 .1(&)هکذا وجه الأمر في کلام السید الخوئي
فوهل یجوز للبائع ال»... أقواهما  ،بل قولان ،وجهان ؟فیه تصر 
ا لو کان تالفاً، باطل، هذا کل  لأن ه أکل مال بال ؛العدم ه إذا کان باقیاً، وأم 

 [1.]2«فالمعروف عدم رجوع المشتري...
بیع )في فرض مأقول: بعد تمامیة القول بعدم مالکیة المشتري لل[ 1]

للمشتري  یحقّ نّه أعلمه بفضولیة البائع( لعدم تحقّق سبب الملکیة و
البائع فیما  تصرّفن جواز یبحث هنا ع، الرجوع إلی البائع لاسترداد ماله

أکل »کون ذلک ب :لاً معلّ  ؛«الأقوی العدم»أخذه وعدمه؟ وحکم بأنّ 
نّ المشتري إنّما دفع الثمن بالعقد الواقع لا عن إحیث  ؛«مال بالباطل

ض داخل في المستثنی منه في آیة وفي هذا الفر ،تراض فهو فاسد
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البيعکتاب   6
 

کلوا أموالکم﴿التجارة  کون تجارة عن إلا  أن یبینکم بالباطل  لا تأ

 .1﴾تراض

هو  :2(&للبائع )عن المحقّق النائیني تصرّفوأمّا وجه القول بجواز ال
یقیل منه لکونه  أنّ البائع إنّما یبیع المال بعنوان أنّه مالک والمشتري

ق بالعنوان وإنّما یکون مالکاً، لکن التسلیط فعل خارجي وهو لا یتعلّ 
بع تعي الوفاء والتسلیط یستالبائع علی الثمن بدا سلّطللشخص فهو ی

 .تصرّفجواز ال
م من أنّ التسلیط لا یوجب الإذن واضح بعد ما تقدّ  فیه شکالالإولکنّ 

 سلّطنّ المشتري أفي کلامه  صرّحلأنّ المفروض )کما  ؛تصرّففي ال
البائع علی ماله بعنوان المعاوضة والمعاملة وصیروة المبیع مالًا له 

 بهذه المعاملة مالًا للمشتري ویبقی له حقّ نّه لم یصر المثمن إ)وحیث 
البائع فیما  تصرّفلم یبق وجه للقول بجواز  ،الرجوع في الثمن المدفوع

  .أخذه(
فالمعروف »د البائع الفضولي یوأمّا الکلام فیما لو کان الثمن تالفاً ب

« حکی عن العلّامة وولده و... الاتفاق علیه ثمّ  ،«عدم رجوع المشتري
بعدم جواز رجوع المشتري في الثمن علی البائع »ل ووجّه القو

ناقلًا التصریح به عن البعض: بأنّ الضمان إمّا لعموم علی « الغاصب
قاعدة الید تقتضي ضمان الید  أنّ  :بتوضیح ،قداممّا لقاعدة الإإالید و

                                                           
 .21(: 8. النساء ) 1
 .261: 2. المکاسب والبیع  2



7  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یخرج  من وضع یده علی مال غیره فلابدّ له أن نّ أیة علی العین ودالعا
موارد الودیعة والعاریة( لا  يأنّ الید الأمانیة )کما فعن عهدته، إلّا 
في المال  تصرّفففي المقام یکون التسلیط علی ال ،توجب الضمان

 الأوّل» بأنّ  &الشیخ صرّحو ،ه له ممّا لا یوجب الضمان بالأولویةإتلافو
منه المالک ودفعه إلیه أعدم ضمان من استعلی  ة بفحوی ما دلّ مخصّص
أو استیفاء المنفعة  ودیعة أو الانتفاع به کما في العاریةکما في اللحفظه 

منه کما في العین المستأجرة، فإنّ الدفع علی هذا الوجه إذا لم یوجب 
ه مما لا یوجب ذلک بطریق إتلاففیه و تصرّفالضمان فالتسلیط علی ال

 .1«أولی
عراض إووجه الأولویة: لعلّه أنّه إذا قلنا في صورة بقاء العین وعدم 

ففي صورة  صاحب المال عن ماله بعدم کون الآخذ )أي البائع ضامناً 
وبلا عوض فیکون عدم  اناً فقدان الثمن وتسلیط المشتري البائع له مجّ 

 .الضمان بطریق أولی
ا قاعدة الإ» وغیره علی  2به الشیخ علی الضمان الذي استدل   قداموأم 

 [1.]3«الضمان في فاسد ما یضمن بصحیحه...
سبباً له، وأورد  دّ عموجب للضمان وی قدامأنّ الإ :حبتوضی[ 1]

بأنّ البائع لم یقدم علی ضمان الثمن إلّا »علی الضمان هنا:  &الشیخ
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البيعکتاب   8
 

ر أنّ ثبوت الضمان موقوف وقد قرّ  1«بما علم المشتري أنّه لیس ملکاً له
الضمان ساقطة )من  أسبابوفي المقام أنّ جمیع  ،علی تحقّق سببه

ة المتبایعین )أي حیحه( فلم یبق وجه لاشتغال ذمّ وما یضمن بص الید،
  .البائع الفضولي جاریة في حقّ  برائةالضمان العقدي( فأصالة ال

 :ت الثلاثة والإجابة عنهاشکالاض لبیان الإتعرّ  &ثمّ أنّ الشیخ
ل: ه علی الثمن بإزاء مال الغیر لبنائه ولو عدواناً سلّطإن قلت: ت» الأو 

کما ـ لا هذا البناء لم یتحقّق مفهوم المعاوضة ولو ،علی کونه ملکاً له
ه علی وجه یضمنه سلّطفهو إنّما ـ م في تصحیح بیع الغاصب لنفسه تقدّ 

لا عدواناً بناء المشتري فیما نحن فیه علی ملک المثمن کذلک ف بماله
 .2«یقدح في التضمین الحقیقي بماله...

الفضولي حقیقیة لم کن المعاملة التي أوقعها توبعبارة واضحة: إذا لم 
فلذلک یحکم بثبوت الضمان في المقام کما  ،ر الإجازة اللاحقةتؤثّ 

 .معاوضة حقیقیة یحکم به في کلّ 
دة جة إلّا أنّها واعلیّ فدة للصحة الجمنا أنّ المعاملة الفضولیة غیر واسلّ 

نّ صحتها موقوفة علی لحوق الإجازة، فالفضول وإن ألیة وللصحة التأهّ 
وبهذا  ،اً ءادعافي کونه مالکاً  إشکالإلّا أنّه لا  ،حقیقة لم یکن مالکاً 

حنا قابلیة المعاملة في البیع الفضولي، والمشتري یدفع إلیه الفرض صحّ 
که وهذا ه علیه في مقابل المبیع الذي یتملّ سلّطباعتبار مالکیته للمبیع وت
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9  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

له  یحقّ ، فقدامهو المراد من التضمین فثبت الضمان بقاعدتي الید والإ
لوجود الملازمة بین البیع  ؛استرجاع الثمن ولو في صورة التلف

 .والتضمین
قلت: الضمان کون الشیء في عهدة » :ثمّ أجاب عن ذلک بقوله

الضامن وخسارته علیه وإذا کان المضمون به ملکاً لغیر الضامن واقعاً 
 .1«فلا یتحقّق الضمان الحقیقي مع علمهما بذلک...

ها وهي إنشائفي أنّ المعاوضة متحقّقة ب إشکالتوضیح ما أفاده: لا 
ء يإلّا أنّ الضمان بمعنی کون الش ،ثبت بها قابلیة لحوق الإجازةتالتي 

بین المالکین  في المعاملة الواقعة ةوخسارته علیه ثابت ،الضامن في عهدة
بعد کون  ءاً عافإذا لم یکن المبیع ملکاً للبائع حقیقة ولا ادّ  ،الحقیقین
البائع علی أخذ  إقدامعالماً بالواقع لم یتحقّق الضمان بصرف المشتري 

بخلاف بیع الغاصب، فإنّه بعد  ،باختیاره وتسلیطه له علیه مال المشتري
ة واقعة بین یالمبادلة الحقیقولکنّ  ،یهئاعنادعائه المالکیة له المالکیة ال

  .المالکین الحقیقین
یة في نشائمعاوضة الإتحقّق ال سلّمنا :وحاصل کلامه )في الجواب(

ب علی المعاوضة الحقیقیة الضمان مترتّ ولکنّ  ةالمعاملات الفضولی
لأنّ  ؛)الواقعة بین المالکین( وفي المقام یکون المفروض عدم تحقّقها

له استرجاع الثمن،  یحقّ فلا  ،المشتري بعد علمه بالفضولیة لم یضمنه
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البيعکتاب   01
 

قیقة في تسلیط بأنّه لا تضمین ح: »صرّحفي نهایة کلامه  &والشیخ
 .1«المشتري البائع علی الثمن

الثاني( بعدم المجال للتفکیک في  شکالثمّ أورد علی نفسه )في الإ
الضمان بین صورة علم المشتري بالفضولیة وبین صورة جهله )کما في 

یثبت  يعالمدّ  مع أنّ  ،البیع الفاسد( لاشتراکهما في عدم تحقّق البیع
 .یته في فرض العلمالضمان في صورة الجهل فممنوع

ثمّ أجاب بوجود الفارق بین الصورتین وهو یقتضي التفکیک بینهما 
رجوع المشتري مع اعتقاد المتبایعین »لأنّ  :في الحکم أیضاً قائلاً 

نه بمال مع أنّه إنّما ضمّ  ،مالکیة البائع للمثمن عند انکشاف الخطاءل
ون ضمان وإن البائع للثمن من د تصرّفلعدم طیب نفسه علی الغیر ف

لأنّه إنّما طاب  ؛کان ما ضمنه به غیر ملک له ولا یتحقّق به التضمین
مباحاً له  تهالبائع لاعتقاد کون المثمن ملکاً له وصیرور تصرّفنفسه ب

 تصرّفلأنّ طیب النفس بال ؛وهذا مفقود فیما نحن فیه ،بتسلیطه علیه
 .2«من دون ضمان له بماله حاصل... تلافوالإ

ن الحقیقي یالتضم (: إنّ &مه )کما في بیان السید الخوئيوحاصل کلا
 نّ أغایة الأمر  ،لأنّ المضمون به مال الضامن ؛حاصل في البیع الفاسد

الشارع مانع عن مضيّ هذا الضمان  إمضاءفاسد العقد من جهة عدم 
فیکون أصل الضمان  ،العقدي خاصّ فإذا لم یمض الشارع الضمان ال
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00  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

من دون أن « قاعدة الیدل»أو « قداملقاعدة الإ»اله باقیاً علی ح قدامبالإ
التسلیط إنّما هو  فإنّ  ،وهذا بخلافه هنا ،مجّانيم سلّ تیکون هنا تسلیم و

فلا ضمان هنا  له، عطائهإولیس إلّا کتسلیط ثالث علیه و مجّانيتسلیط 
 .1...«بوجه 

قد وخلاصة الکلام في بیان الفارق بین المقامین: إنّ المشتري )في الع
ثم انکشف  ،قدم علی الشراءأف ،ملک البائع للمبیعلداً قالفاسد( کان معت

وفیما نحن فیه بعد کونه عالماً  ،کان علی التضمین هماقدإف ،خلافه
 ،بالغصبیة )الفضولیة( فهو أقدم علی ضرر نفسه ولا مجال للتضمین

  .وطیب النفس من المشتري کان حاصلاً 
نّه لا تضمین حقیقة في تسلیط أان وثبت عدم الضمأإنّه بعد أن  ثمّ 

فساد ـ أیضاً ـ وممّا ذکرنا یظهر »: &المشتري البائع علی الثمن قال
ن البائع نّه ضمّ إحیث  ؛فسادلنقض ما ذکرنا بالبیع مع علم المشتري با

ن فساد ضمّ لبما یعلم أنّه لا یضمن الثمن به وکذا البائع مع علمه با
فکأنّه لم یضمنه  ، یضمن بهالمشتري بما یعلم أنّ المشتري لا

والنقض للمقام والبیوع  .«الثالث شکالوهذا هو الإ» .2«بشيء...
التسلیط فیها موجب للتضمین علی رغم بطلان العقد  الفاسدة مع أنّ 

  .وفساده
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لأنّ  ؛وجه الفساد أنّ التضمین الحقیقي حاصل هنا»: &قال
هذا  قد مانع عن مضيّ غایة الأمر أنّ فساد الع ،المضمون به مال الضامن

فإذا لم یمض  ،لأنّ المفروض فساده ؛نظر الشارع الضمان والتضمین في
الشخص علی الضمان  إقدامصار أصل  خاصّ الشارع الضمان ال

أو  مجّانيثبات الید علی مال من دون تسلیط إالحقیقي أو قاعدة 
علی الخلاف في مدرک الضمان في ـ مان عن مالکه موجباً لضمانه ئاست

وشيء منهما غیر موجود فیما نحن فیه ـ « فاسد ما یضمن بصحیحه»
 بما لا مزید علیه.کما أوضحناه 

وحاصله: إنّ دفع المال إلی الغاصب لیس إلّا کدفعه إلی ثالث یعلم 
المالک لا یوجب  ه في أنّ ردّ إتلافعدم کونه مالکاً للمبیع وتسلیطه علی 

 .«الرجوع إلی هذا الثالث
ک عما أفاد )في فرض علم المشتري بفضولیة المعاملة أو ثمّ إنّه استدر

کان فساد العقد لعدم لو م نع» (:یکون البائع غاصباً وعدم کونه ضامناً 
راد ما ذکرنا ي اطّ قوّ  ـ کالخمر والخنزیر والحرّ ـ قبول العوض للملک 

کما  ،من عدم ضمان عوضها المملوک مع علم المالک بالحال :فیه
  .2«هذا... 1شرحه علی القواعد ا فيبه شیخ مشایخن صرّح

                                                           
 .61. شرح القواعد )مخطوط(:  1
 .811: 3. کتاب المکاسب  2



03  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

القول بعدم الضمان  یفإنّه برغم قوله في الضمان في البیوع الفاسدة قوّ 
وجود لفیما إذا کان فساد البیع والعقد لعدم قبول العوض ملکاً، ولعلّه 

  .الروایات العدیدة في الباب
ل: عدم جواز الرجوع للمشتري إلی البائع بعد علمه بکون فالمتحصّ 

  .هذا ،البائع فضولیاً عند تلف الثمن وعدم کونه ضامناً للبدل
في الحکم بعدم  &بقي الکلام في أنّ مستند المشهور وتبعیة الشیخ

نّ البائع إمن حیث « قدامقاعدة الإ»ایة فالضمان إن کان لعدم ک
لا نقاش  الفضولي والمشتري العالم لم یقدما علی التضمین، فهو تامّ 

فهي أیضاً إذا کان مستندها  ،کان المستند هو قاعدة الیدوأمّا إذا  .فیه
نه بعد أیضاً قاصرة عن اثبات الضمان في عهدة البائع وتضمّ  السیرة فهي

بفضولیة البائع الغاصب ولکون یده حینئذٍ ید  اً کون المشتري عالم
المشتري البائع علی ماله من دون تعلیق علی إجازة  سلّطتو یةعدوان

 .ة هنا إمّا مقطوع العدم أو مشکوک الوجودفالسیر ،المالک
هو قاعدة الید المستندة إلی الروایة  لحکملوأمّا إذا کان المستند 

یعلی الید ما أخذت » |النبویة ها یقتضي الشمول إطلاقف 1«يتؤد   حت 
ید عادیة علی مال الغیر من دون إجازة مالکه )أو الشارع( إلّا أنّ  لکلّ 

سقاط إصاحب المال علی  إقداملی موارد ة بالنسبة إمخصّصالروایة 
ألق » :کما إذا قال للغیر ،نه بشيءحرمة ماله ببذله للغیر من دون أن یضمّ 

أو  ،متاعي في البحر ولا ضمان علیک، وفي ما نحن فیه هل هو کذلک
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البيعکتاب   04
 

أو  ه علی ماله من دون تضمین )وإن علمه بکونه غاصباً سلّطأنّه لم ی
فیکون تسلیطه عوضاً عمّا  .أخذ المثمن ه في قبالسلّط( وإنّما فضولاً 

وعند  ،اً بالنسبة إلیهمخصّصیأخذه منه فلذا یشکل الحکم بکون الدلیل 
مّا إعلی ثبوت الضمان، و لّ یدف ،ماً الخبر محکّ  إطلاقالشک إمّا یکون 

ک فیندرج في صغری التمسّ  ،والأکثر یکون من موارد التردید بین الأقلّ 
ص ین من تخصفالمتیقّ  ،صلنفالم مخصّصجمال الإمع  بعموم العامّ 

فیبقی مرجعیة  ،القاعدة هو ما إذا کان التسلیط فیه بغیر عنوان العوض
 .عموم القاعدة والحکم بالضمان

عدل عما أفاد من الحکم بعدم الضمان في المقام  &ثمّ إنّ الشیخ
 إنّ کلّ » :قولهم إطلاقمعلّلًا بأنّ الضمان مقتضی  ؛وقال بثبوت الضمان

ما أنّ البیع الصحیح یقتضي بف« د یضمن بصحیحه یضمن بفاسدهعق
نّ البیع الفضولي بعد ردّه من أالضمان ففاسده کذلک، ومن البدیهي 

 مضموناً  هکما أنّ صحیح، فیکون مضموناً، کون فاسداً یالمالک الأصیل 
 .«عقد... کلّ »شمله القاعدة تف

( بأنّ مانثمّ إنّه بعد تعریضه علی قول المشهور )من عدم الض
لًا مستندهم لا یخلو من غموض أیّد عدوله عما اختارهم وما اختاره أوّ 

حیث إنّ « سحتاً أو الخمر  لکلبثمن ا»من الأخبار علی کون  بما دلّ 
ولازم هذا هو  ،فیه تصرّفعدم جواز السحتاً مقتضی کون الشيء 

 .الضمان عند تلفه



05  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

ریان عموم القاعدة بناه آنفاً لجوکیف کان یحکم بالضمان علی ما قرّ 
 علی توجیهه في &الشیخ ص فیها وإن لم یستقرّ یوعدم ثبوت التخص

 .العدول عما اختاره
ثمّ إنّ مقتضی ما ذکرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن ثبوت » :ثمّ قال
لمالک و دفع عن ابل باع  ،غیر بائع لنفسهالفضولي البائع إذا باع الرجوع 

 ؛تلف في یدهفإلی المالک  طة في إیصالهکونه واسالمشتري الثمن إلیه ل
 .1«هإتلافعن  فیه فضلاً  تصرّفولا إذن له في ال ه علیهسلّطإذ لم ی

فإنّه  ،بأنّ هذا من عجائب المصنف» «:المصباح»وأورد علیه في  
الضمان فإنّ البائع وإن أخذ الثمن من  أسبابلیس هنا شيء من 

به  صرّحکما ـ هنا  فإتلالیست یده ید  ولکنه دالمشتري وتلف عن
وإنّما تلف عنده بتلف سماوي بعده، تلافمع ذکره الإـ )وقال: وتلف( 

یصاله إفي  میناً أکون البائع لفلا موجب للضمان  ،بلا تفریط من البائع
 .2«إلی البائع فقط
من مقتضیات القوم بعدم الوجه للرجوع  :ذکر أمراً ثانیاً  &ثمّ إنّ الشیخ

 ،لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري» :جوعوقوّی الر ،إلی الثمن
فإنّه لم یحصل هنا من المشتري  ،بل أخذه بناءً علی العقد الواقع بینهما

ر في دفع والتسلیط العقدي مع فساده غیر مؤثّ  ،تسلیط إلّا بالعقد
 تصرّفویکشف عن ذلک تصریح غیر واحد منهم بإباحة  الضمان،

                                                           
 .812 – 811: 3. کتاب المکاسب  1
 .381: 8. مصباح الفقاهة  2



البيعکتاب   06
 

هم ظاهراً علی عدم تأثیر العقد الفاسد في فیه مع اتفاقالغاصب البائع 
فع لروما أفاده واضح بعد عدم تحقّق الموجب والسبب  .1«الإباحة

 .ان من المشتريالتسلیط المجّ  الضمان أي
وی الضمان لو اشترط علی البائع یقوکذا » :ثمّ ذکر أمراً ثالثاً بقوله

  .«الرجوع بالثمن لو أخذ العین صاحبها
بل  ،علی الثمن اناً ه مجّ سلّطالمشتري لم ی لأنّ  ؛وهذا أیضاً واضح

 .کون ضامناً لبدلهیه مع الضمان فلو تلف سلّط
ولو کان الثمن کلیاً فدفع إلیه المشتري » :ثمّ ذکر الأمر الرابع قائلاً 

فراده فالظاهر عدم الرجوع لأنّه کالثمن المعنی في تسلیطه علیه أبعض 
 «مجاناً...

ري بعد أن طبق الثمن الکلي علی هذا الفرد والوجه واضح فإنّ المشت
فعلی العقول بعدم الضمان لتسلیطه علی ماله بلا  ،البائع علیه سلّطو

 .هذا ،فالمقام کذلک کما في کون الثمن شخصیاً  ،عوض
ا أن إإن  المشتري إذا اغترم للمالک غیر الثمن ف المسألة الثانیة:» م 

الثمن إذا رجع المالک بها یکون في مقابل العین کزیادة القیمة علی 
ین والثمن عشرة  ن کانت القیمةأعلی المشتري ک المأخوذة منه عشر

 [1].2«أن یکون... ام  إو 
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07  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

حکم »المسألة الثانیة التي ذکرها الشیخ في بیان  هذه المسألة هي[ 1]
 ،الثمن یقع الکلام فیه تارة في»إنّه  :قائلاً « المشتري مع الفضولي

 .1«فهنا مسألتان ،زائداً علی الثمنخری فیما یغرمه للمالک وأ  
المشتري بالرجوع إلی البائع  یکون الکلام والبحث في حقّ  :وبالجملة

 .الفضولي ومطالبته ببدل الغرامة التي یدفعها إلی المالک
 :&والغرامة المدفوعة منقسمة إلی أقسام في کلام الشیخ

ل ی الثمن إذا عل کزیادة القیمة ،إمّا أن یکون في مقابل العین» :الأو 
 نن کانت القیمة المأخوذة منه عشریأک ،رجع المالک بها علی المشتري

 .«والثمن عشرة...
ری تنّ المالک لو أخذ زیادة القیمة علی أصل الثمن بأن اشأبتوضیح: 

فهل للمشتري أن  ،علی عشرة دنانیر وکانت قیمة العین عشرین دیناراً 
 یرجع إلی البائع في زیادة القیمة أم لا؟

الدار  یسکنکالمشتري  هوإمّا أن یکون في مقابل ما استوفا» الثاني:
فیما إذا أخذ المالک العین « ف والثمرة...ون والصبالجاریة والل ءووط

فهل للمشتري أن یرجع إلی  ،رة بالفضولیة وإجارتهاجتأسالمشتراة أو الم
 أم لا؟ البائع في تلک المنافع أیضاً 

کالنفقة  ،رامة لم یحصل له في مقابلها نفعوإمّا أن یکون غ» الثالث:
أو  ،رحفرس والغأو ضاع من ال ،وما صرفه في العمارة وما تلف منه
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من الصفات  صأو نق ،اً ونحو ذلکعطائه قیمة للولد المنعقد حرّ إ
 .«والأجزاء...

 إلی المنافع الغیر المستوفاةوهکذا الکلام بالنسبة
اً فلا رجوع في شيء من هذه ثمّ المشتري إن کان عالم»: &ثمّ قال

فالظاهر هو التفصیل  1«وإن کان جاهلًا...علیه، لعدم الدلیل  ؛الموارد
 بین الموارد.

والوجه لعدم الضمان وعدم جواز الرجوع )في فرض علم المشتري( 
نّ أبالنسبة إلی جمیع الموارد هو مانعیة علمه عن استقرار الضمان و

لأنّ الحکم بالضمان یحتاج إلی  ؛مالهب اً إتلاف عدّ یتسلیطه علی الثمن 
 .الدلیل والسبب وهو مفقود

 ،وأمّا في فرض الجهل أي کون المشتري الغارم جاهلًا بالفضولیة
فالمعروف بین الأصحاب )خصوصاً في القسم الثالث( هو الضمان 

  .ة علی ضمان البائععیاً قیام الأدلّ مدّ 
  .جماععدم الخلاف أو الإ منها:
  .والتسبیب تلافلإقاعدة ا منها:
 .قاعدة لا ضرر منها:
  .ة، وأیضاً قاعدة الغرورخاصّ الأخبار ال :ومنها
إلی الوجوه مستنداً لاحتمال کونه  ،: یشکل الاعتماد علیهجماعأمّا الإ

 .مضافاً إلی أنّه دعوی تحصیله في غایة البعد ،المذکورة
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ی ضمان من ن علأنّهما تدلّا  :بدعوی :والتسبیب تلافوأمّا قاعدة الإ
 تلاففي استناد الإ إشکالوفي المقام لا  ،مال غیره إتلاففي  کان سبباً 

لأنّه هو السبب في جمیع ما صرفه المشتري غرامة  ؛إلی البائع الفضول
ب في وقوع أمر فهو أولی بانتساب نّه من تسبّ إحیث  ؛في الموارد الأربعة

 .ب إلیهالمسبّ 
« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» دلالة قاعدة سلّمنا : إنّاشکالوالإ

هذا الاستناد  یةتمامولکنّ علی ضمان من کان استناد التلف إلیه حقیقتاً، 
الموارد من  لأنّ المشتري هو الذي صرف ماله في ؛في المقام غیر تام

 ،ار وینسب التلف إلیه حقیقة بعد ذلک دون البائع نعمإجبکراه وإدون 
  .لا بأس به ه إلی البائع مجازاً إسناد

التسبیب یتحقّق تارة علی نحو  أنّ  :وأمّا قاعدة التسبیب: فالمشکلة فیها
خری وأ   .وخارجاً عن الاستدلال یةعن الموضوع یکون الواسطة ملغاة

 .ق إلی صدور العمل فقطیکون وزان السبب وزان الداعي والمشوّ 
 کالصبي والمجنون ،ین لمن لا یعقلومثال الأوّل: من أعطی السکّ 

الفعل إلیه  إسنادفي  إشکالوف الشخص، فهنا لا جدخاله في إوأمره ب
إلی السبب( ولا اعتبار بالواسطة ویعامل معه معاملة القائل  حقیقة )أي

 .قوائیة السبب من المباشر(أخذ الدیة )لأ في
یقاع الفعل وصدوره بأن إوأمّا الثاني: فیما إذا کان السبب داعیاً إلی 

قت :نه بالغاً عاقلاً یقول للآخر مع کو ل یتأمّ  ففي هذه الصورة لم ،اً نل فلاا 
في استناد الفعل إلی الفاعل المباشر )وإن قلنا بحرمة البعث  حدأ
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لغرامة المشتري وإن کان  اً والتحریک( وفي المقام لا یعدّ البائع سبباً تامّ 
 .مانهفلا وجه للحکم بض ،فلا یتم استناد الغرامات إلیه ،له قاً داعیاً ومشوّ 

أنّ عدم الرجوع إلی البائع ضرر علی  :بدعویوأمّا قاعدة لا ضرر، 
 .ره وخسارتهه صار موجباً لتضرّ تصرّفالبائع هو الذي ب المشتري ولأنّ 

ه إلی علی البائع للضرر المتوجّ  متقضاها وجوب التدارک :وبالجملة
 .المشتري

الحدیث نّ أ &ولزیادة التوضیح نقول: إنّه علی مسلک الشیخ الأعظم

 ،1&ینفي الحکم الشرعي الضرري وتبعه علی ذلک المحقّق النائیني

یقول بأنّ نفي الحکم بلسان نفي الموضوع  2&والمحقّق الآخوند
ه ضعلأنّه الذي و ؛یتعلق بالحکم من أن بتوجیه: إنّ النفي التشریعي لابدّ 

  .ورفعه بید الشارع
ثبات الحکم فکذلک إق بد من الشارع یتعلّ وکیف کان فکما أنّ التعبّ 

لزام البائع بتدارک الخسارة ضرر إففي المقام عدم  ،ق بنفي الحکمیتعلّ 
لزامه إضه وهو لزوم یقنفالثابت  ،فهو مرفوع بالقاعدة ،علی المشتري

 .فیجب علیه دفع الخسارة
ثبات الحکم )وجوب إأنّه  :في الاستدلال بالقاعدة شکالالإولکنّ 

« لا ضرر»یق عدم الحکم( وبأن لا یکون التدارک( بهذا الوجه )عن طر
  .باطلاً  مشرّعاً 
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20  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

نّها حاکمة ورافعة أالثانویة و حکاموهذا واضح بعد کون القاعدة من الأ
حکم آخر یستلزم قبول لة ثبتوالقول بأنّها م ،لیةالأوّ  حکامبالنسبة إلی الأ

 .وهذا باطل مشرّعاً القول بکونها 
لأنّ المرفوع هو  ؛کن رفعه ونفیههذا مضافاً إلی أنّ عدم الحکم لا یم

الأمر الوجودي الثابت لا العدمي، فالقاعدة رافعة للحکم الثابت بوجود 
ل والقول بأنّها تثبت ومع التنزّ . ثبات التدارک بها هو التشریعإالضرر، ف

رفع الضرر عن  لأنّ  ؛احم الضررینزالضمان من الشارع یستلزم ت
یخالف امتنانیة  وهذا ،الفضوله علی البائع ضعالمشتري یستلزم و

جهله وعلم للا یبعد تقدیم جانب المشتري علی البائع  ،القاعدة نعم
ثبات الحکم ولزوم التدارک إإلّا أنّ  ،البائع بالفضولیة أو الغصب

اً بعد عدم کون البائع هو السبب والموقع للمشتري بالقاعدة مشکل جدّ 
أنّ الاستناد إلی المعدّ والقول إلّا  ،اً کونه معدّ  سلّمنا ،في الضرر نعم

 .کما مرّ  ،ل الکلامبضمانه أوّ 
وأمّا قاعدة الغرور، فهذه القاعدة حدیث مرسل نبويّ، إلّا أن القول 

مل المشهور وإمکان الاستناد إلیها بعد جبرها و صیرورتها بعبانجبارها: 
في فتاویهم  حجّة ـ بناءً علی القول به ـ مشکل؛ لأنّ المشهور استندوا

وأیضاً الروایات الخاصّة التي سنبحث  ،وکذا الضرر ،بقاعدة السبب
دة من النصوص الواردة في یّ صعنها. نعم، لا یبعد احتمال القاعدة مت

موارد خاصّة وصدقها حتی مع عدم العمد وانطباق عنوان الخادع 
 الضامن للضرر المخدوع.
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الشهود إذا رجعوا قال في  ما رواه الکافي... عن أحدهما ومنها:
ا به و ضمنوا ما شهد: »عن شهادتهم وقد قضی علی الرجل

  .1«وغرموا...
  .2ومثلها في باب الشهادات

  .وأیضاً ما وردت في أبواب العیوب والتدلیس
عن رجل نظر إلی  ×سألت أباعبدالله :اسماعیل بن جابر قال منها:
جني زوّ  :فقالأباها. فأتی هي ابنة فلان  :لیفق ،عجته، فسأل عنهاأامرأة ف
 ة؟نّها أمأفعلم بها بعد أنّها غیر ابنته و ،فولدت منه ،جه غیرهافزوّ  ،ابنتک

 جهوعلی الذي زو   ،والولد للرجل ،الولیدة علی موالیها ترد  »: ×قال 

 .3«الرجل وخدعه غر  کما ثمن الولد یعطیه موالي الولیدة  قیمة
ام جذوالجنون وال ما ورد في التدلیس في مرض )من البرص منها:

المهر لها بما استحل  من فرجها »ع بمهرها قال: صنکیف ی :و...( قال
 .8«مثل ما ساق إلیها ها الذي أنکحهایغرم ولی  و 

إذا کان عامداً في التغریر وکذا من لم یکن  وهذه تدل علی ضمان الغارّ 
  .2لم یبیّن )کما یظهر من بعض الروایات( ولکن عامداً 
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23  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

للمخالفة بین ظاهر حال  الضمان فیمن لم یکن ملتفتاً وأمّا الحکم ب
بکون  الذي وقع فیه المشتري )کما لو باع معتقداً  رالشيء والواقع للضر

 ؛ظهر الحال( فمشکل المال ملکاً له واشتراه المشتري اعتماداً علیه ثمّ 
هکذا استشکل في  ،النصوص لهذه الصورة إطلاقللشک في شمول 

 طلاق.ه النصوص بقاعدة الغرور بنحو الإتمامیة الاستدلال بهذ
 ة التي استدلّ خاصّ خبار الض للأوسنرجع إلی هذا المبحث بعد التعرّ 

  .(&الشیخ هبها في المقام )کما أفاد
إلی )ظاهر روایة جمیل أو فحواها(  ة: فقد استدلّ خاصّ خبار الأمّا الأ

 : في الرجل یشتري×عن أبي عبداللهـ اج وهي صحیحة جمیل بن درّ 
یأخذ »قال:  ،الجاریة ثمّ یجيء مستحقّ  ،فیولدها ،الجاریة من السوق
یة المستحق   ویدفع إلیه المبتاع قیمة الولد ویرجع علی من باعه  الجار

یة وقیمة الولد التي  .1«أخذت منه بثمن الجار
 نفعاً  مّا أن یعدّ إة ولد المشتري حریّ  نّ أ :بتقریب &بها الشیخ استدلّ 

، وعلی التقدیرین یثبت المطلوب، مع أنّ في توصیف عائداً إلیه أو لا
رد في سائر ما ة الحکم فیطّ علیّ بشعار إقیمة الولد بأنّها أخذت منه نوع 

 .2«أخذ منه...
توضیح ما أفاده في مقام التعلیل وکیفیة الاستدلال بالروایة علی 

 :رة نقولوتا ،للمشتري عدّ نفعاً تة الولد حریّ  بأنّ  :أنّه تارة نقول :الضمان
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وعلی کلا التقدیرین یثبت الضمان علی البائع، أمّا  ،بأنّه لا یعدّ نفعاً له
  .وعلی الثاني بظاهر الروایة ،کون الدلالة بالفحویتل فعلی الأوّ 

عدّ نفعاً تة الولد أنّه علی القول بأنّ حریّ  :وأمّا کیفیة الثبوت بالفحوی
القسم الثاني من تقسیم للمشتري وجواز الرجوع له علی البائع کما في 

المشتري لسکنی الدار  ه)إنّ ما اغترمه ... في مقابل ما استوفا &الشیخ
هذه الروایة مرویة بسند صحیح )عن الشیخ ( عن  الجاریة و...( ءوطو

 یعن جمیل...، وأیضاً رو ،عمیر يأببن عن محمد  ،میمعاویة بن حک
ما من جهة هفیک نوقش لولذ ،1صحابناأالجمیل مرسلة عن بعض 

 اً لصحّ رسال مضرّ احتمال اتحادهما واحتمال کون الإ
 
والظاهر  ،ولیة الأ

 یحقّ فبالأولویة ، رسالهإ ولا یضرّ  جماعصحاب الإأالجمیل من  أنّ 
کما في  ،ة الولد نفعاً للمشتريحریّ  عدّ تللمشتري الرجوع فیما إذا لم 

کالنفقة وما  عنف...أن یکون غرامة لم تحصل في مقابلها »القسم الثالث 
وهذا هو  2«...اً لولد المنعقد حرّ لعطائه قیمة إصرفه في العمارة... أو 

 .المستفاد من ظاهر الروایة في ما نحن فیه
ثبات الضمان علی البائع )في مفروض ی لإتصدّ  &ثمّ إنّ الشیخ

الغرامة علی البائع للمالک( بدلیل  وثبوت الکلام وهو جهل المشتري
  .3«الولد...قیمة أنّ توصیف  مع»: &آخر وهو قوله
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25  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

یّته له )کما في الحکم ق الحکم بالوصف مشعر بعلّ یتعل نّ أبتوضیح: 
ق کرام( وفي المقام علّ بوجوب الإ تهیکرام العالم یشعر بعلّ إبوجوب 

حکم رجوع المشتري علی البائع بقیمة الولد التي أخذت منه  ×الإمام
ما  رد في کلّ وهذا یشمل ویطّ  ،ة الرجوع هو أخذ القیمة منهبمعنی أنّ علّ 

 .«یةتعلیق الحکم مشعر بالعلّ »أخذ من المشتري بناءً علی القول بکون 
موقوف علی القول بوجود من المعلوم أنّ تمامیة هذا الاستدلال  أقول:

نتفاء الحکم عند انتفاء الوصف وأصالة الاحترازیة إالمفهوم للوصف و
  ولکن ،یةوصاف مشعر بالعلّ نّ الأأفي القیود و

 
صول عدم قد حقّق في الأ

به مندفع بعدم انحصار الفائدة في  ثبوت المفهوم للوصف وما استدلّ 
بل یکفي تحدید موضوع الحکم به، والاحترازیة  ،رجوعه إلی الحکم

یة ثابت إذا وصل شعار بالعلّ دائرة الموضوع وکفی، والإبتضییق  ةتحقّقم
ستدلال بهذه الروایة لثبوت الاستناد والاأنّ هذا مع  ،الظهور إلی حدّ 

ف علی القول بأنّ اعتبار الحکم فیها علی الضمان في مطلق الغرامة متوقّ 
وعدّ الولد منفعة( من أنّ ولیدة  وفق القاعدة )کما احتمله الشیخ أوّلاً 

ت علی وبما أنّ المشتري قد فوّ  ،الأمة تعدّ منفعة حاصلة من الأمة
فعلیه أن یدفع قیمة  ،حرّ د الحرّ المالک هذه المنفعة واستولدها وول

وأمّا بناءً علی القول  .تها علی المالکأي غرامة المنفعة التي فوّ  ،الولد
لأنّ الولیدة حرّ  ؛دي بضمان ذمة البائعبأنّ الحکم الصادر فیها حکم تعبّ 

وفي خصوص المورد حکم  ،زائه المالإولا یبذل ب ولا عوض للحرّ 
ن علی القواعد تمب ي ولیس بحکم عامّ کم تعبدحفهذا  ،الشارع بالضمان

 .ه لمطلق المنافعتیمکن القول بتسری حتّی
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: الرجل یشتري الجاریة ×قلت لأبي جعفر :قالالثانیة:  ةأمّا الروای
فیقیم البیّنة علی أنّها جاریته لم  ،ثمّ یجيء الرجل ،فیولدها ،من السوق

یته ویعو   یرد  »: فقال ،تبع ولم توهب قال: کان  «نتفعضه بما اإلیه جار
  .1معناه قیمة الولد

الولد بالانتفاع  وصف قیمة ×نّ الامامأر زرارة: یسفوالمستفاد من ت
للمشتري علی البائع  یحقّ ة وودلالتها علی ضمان مطلق المنافع تامّ 

 .الفضول مطالبة الغرامة والخسارة منه
 إلی جواز رجوع المشتري علی البائع بالثمن فقط 2«الحدائق»وذهب 

دون ما اغترمه المشتري في قبال المنافع المستوفاة وغیرها وأنّه لیس له 
زیق وأضاف رعلی ذلک بروایة  الرجوع فیها علی البائع واستدلّ 

: رجل اشتری جاریة من ×قلت لأبي عبدالله :قال روایة زرارة &الشیخ
ثمّ إنّ أباها  ،فولدت منه أولاداً  ،فخرج بها إلی أرضه ،سوق المسلمین

ض ولده ویدفع إلیه یقب»: ×نّها له وأقام علی ذلک البیّنة، قالأعم یز

یة ویعو    .3«نها وخدمتهالبقیمة ما أصاب من  فيضه الجار
 ةة علی رجوع المالک إلی المشتري وساکتالدالّ  8زیقروهکذا روایة 

في مقام البیان  ×مام عن رجوع المشتري إلی البائع مع کون الإ
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27  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

للمشتري الرجوع إلی البائع  یحقّ أن لا یحکم ب طلاقفبمقتضی الإ
 .ن لروایة جمیلتیکون هذه الروایة وروایة زرارة معارضتف

مع أنّا نمنع ـ وفیه »بقوله:  &علی صاحب الحدائق &وأورد الشیخ
: إنّ السکوت في مقام ـ  ورودها إلّا في مقام حکم المشتري مع المالک

ن من ظاهرها عدم التمکّ  مع أنّ روایة زرارة ،البیان لا یعارض الدلیل
فإن کان  ،یق هو القاضيرزقضیة  البائع في مع أنّ  الرجوع إلی البائع،

لأنّ الحاکم من قبل الشارع لیس  ؛غرم هه إلیقضائه صحیحاً لم یتوجّ 
وإن کان  عمل بها،الب غارماً من جهة حکمه علی طبق البیّنة المأمور

علم المشتري ببطلان قضاء  فالظاهرـ کما هو الظاهر ـ  قضائه باطلاً 
فلا رجوع  ،مور المسلمین فهو عالم بفساد البیعه في أ  تصرّفالمخالف و

 1.«له...
  :کلام الحدائق بوجوه أربعة إنّ الشیخ ردّ  أقول:

ل: إنّ الخبر وارد في مقام بیان وظیفة المشتري مع المالک دون  الأو 
یة زرارة أیضاً واردة في بیان کما أنّ روا ،بیان حکمه ووظیفته مع البائع

 الوظیفة للمالک في رجوعه إلی المشتري فقط ولا أکثر.
ل والقول بورود الخبر في بیان الوظیفة وتعیین ومع التنزّ  الثاني:

ین الروایتین اتفي مقام البیان في ه ×نّ سکوت الإمامأالتکلیف لهما 
ی رجوع المشتري عل لا یعارض الدلیل )روایة جمیل وروایة زرارة( الدالّ 
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لأنّ المعارضة متحقّقة فیما إذا کان أحد  ؛ما اغترمه علی البائع لکلّ 
ثبته أالدلیلین مثبتاً والآخر نافیاً ولیس معنی السکوت في الدلیل نفي ما 

 .الدلیل الآخر
ن المشتري من إنّ روایة زرارة بظاهرها تدل علی عدم تمکّ  الثالث:

ض فیها )خروج المشترط مع الجاریة إلی فإنّ المفرو ،الرجوع إلی البائع
 .ن من أن یصل یده إلی البائعنّ المشتري غیر متمکّ أأرضه( 

فهو  ،فإنّ البائع فیها هو القاضي ،زیقرق بروایة وأمّا فیما یتعلّ  الرابع:
 ،ة فلا غرم علیهنیّ بإلی المستنداً بناءً علی القول بصحة قضائه وعمله 

 .وهذا واضح
بطلان قضائه )کما هو الظاهر من أنّه من المخالفین( وأمّا بناءً علی 

فلا  ،القاضي المخالف بطلان قضاءبوالمشتري عالم علی المفروض 
له الرجوع للمشتري إلی البائع والمانع عن استقرار الضمان علی  یصحّ 

ه بالنسبة إلی القسم اً )هذا کلّ إتلافالبائع علم المشتري وتسلیطه یعدّ 
نفعاً کالنفقة وما صرفه في  ة في مقابل ما لا یعدّ الثالث من الغرام

 .اً(حرّ  ولد المنعقدللعطائه قیمة إالعمارة...أو 
ا الثاني: وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إلیه من المنافع  وأم 

قواها الرجوع وفاقاً للمحکي عن أ ،ففي الرجوع بها خلف ،والنماء
م مال الغیر إلی ظاهراً فیمن قد   هایلقاعدة الغرور المتفق عل؛ 1المبسوط

کله دهو  .غیره الجاهل فأ قدم علی أم من قدیت قاعدة نفي الضرر، فإن   تؤی 
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اناً من دون من آخر بأن  له ذلک مج   شيء من دون عوض مغروراً  إتلف
ه في ذلک ضرر عظیم، ومجرد رجوع عوضه  الحکم برجوعه إلی من غر 

 [1.]1«إلیه لا یدفع الضرر
  :للمشتري الرجوع بوجوه یحقّ نّه أفي المقام و استدلّ [ 1]

م لمن قدّ »قاعدة الغرور المستفاد اتفاقهم علیها في بیان الحکم  منها:
 ؛مفقوا علی ضمان من قدّ فإنّهم اتّ  ،مال الغیر إلی غیره الجاهل فأکله

 .معلّلًا لقاعدة الغرور
فیما بداهة أنّ عدم رجوع المشتري علی البائع  ؛قاعدة الضرر منها:

أخذ منه المالک ضرر عظیم ومجرد رجوع عوضه )إلی المشتري من 
  .إلیه لا یدفع الضرردون عوض ما اغترمه( 

علی کلا الوجهین )قاعدة الغرور وقاعدة لا  2«الریاض» وأورد في
 
 
ومدخلیة  ،ولی: بأنّها مبنیة علی جریان الضررضرر( أمّا بالنسبة إلی الأ

لوصول  ؛الغرور والضرر مفقود في المقامنفي الضرر في تحقّق  قاعدة
 .فالقاعدة الثانیة منتفیة ،العوض إلی المشتري

ولعلّ  ،: بأنّ قوله لا یخلو من شيء«الریاض»علی  &وأشکل الشیخ
اناً وبلا عوض شيء مجّ  إتلافمن أنّه من أقدم علی  :م منهمراده ما تقدّ 

 فیه( ثمّ  تصرّفأو  هکلف يبتغریر من شخص آخر )بأن یقول له: هذا مال
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ر بدفع المال فهو متضرّ  ،ن بمجيء صاحبه وأخذ المال والغرامةتبیّ 
 .في ثبوت القاعدتین إشکالل الغرامة للمالک، فلا وتحمّ 

ة السبب علی : بأنّ قاعدة الغرور مبنیة علی قوّ 1«الجواهر»شکل في أو
فکأنّه حمل کلام  ،المباشر وإن لم یکن للضرر دخل في الغرور

علی کون قاعدة الغرور من صغریات قاعدة الضرر ودفعه  «الریاض»
نّها مبتنیة علی قوة السبب علی المباشر في أبعد مدخلیة الضرر فیها و

فلا  ،تلافنّ الغار هو السبب للإأالمبیع و بغصبیةفرض جهل المشتري 
 .ه الضمان إلیهفي الحکم بتوجّ  إشکال

 ؛نّه لا یخلو من نظرکل( »...&)في بیان الشیخ «الجواهر»ورد علی وأ  
ة خاصّ الغرور من النصوص الدلیل عی اختصاص لأنّه )الریاض( إنّما یدّ 

ة السبب علی المباشر فلیست بنفسها وأمّا قوّ  ،بصورة الضرر جماعوالإ
 .2«علی رجوع المغرور... یلاً ودل

الغرور علی قاعدة  عی ابتناء قاعدةوحاصله: إنّ الریاض لا یقول ولا یدّ 
ابتناء  عی في کلامهبل المدّ  «الجواهر»یرد علیه ما أفاد في  یحتّ الضرر 

  .جماعالقاعدة علی النصوص والإ
ا قوة السبب علی المباشر فلیست بنفسها دلیلً علی رجوع » وأم 

إلیه کما في  إذا کان السبب بحیث استند التلف عرفاً  المغرور إلا  
  [1].«المکره...
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في منع دلیلیة قوة السبب بالنسبة إلی  &وأمّا توضیح کلام الشیخ[ 1]
 لرجوع المشتري ة السبب لیست بنفسها دلیلًا مستقلّاً نّ قوّ أالمباشر: 

ما اغترم المشتري للمالک من دون حاجة إلی  علی البائع في کلّ 
 .)کروایة جمیل...( ةقاعدتي الغرور والضرر وکذا الأخبار الوارد

جمیع لالشامل  طلاقو الإوکذا لا یکون دلالة هذا الدلیل علی نح
اد الفعل إلی السبب بحیث یکون المباشر یجإاستناد  یتمّ  ،الموارد نعم

کراه المکره لما یتحقّق الفعل في الخارج إفإنّه لولا  ،آلة کما في المکره
ففي هذه الصورة یمکن القول بأقوائیة السبب علی المباشر ویصح أخذ 

ح العاصف یخری للمقام: الرا  ة السبب بالنسبة إلی ما فعله )وذکر أمثل
راقتها وأراد قوة إذابة الدهن وحراق والشمس الموجبة لإللإالموجب 

هما وأمثالهما من جعل الدهن في معرض الشمس وصحة فیالسبب 
 .إلی السبب و...( تلافالإ إسناد

فالحکم بثبوت  ،وأمّا في غیر مثل هذا السبب الوحید في الإیجاد
کالرجوع إلی قاعدة لا ضرر... والأخبار الواردة  الضمان یحتاج إلی دلیل

فکان کشاهد الزور في ضمان ما  ،في تعزیم المغرور في سببیة الغارّ 
 .یؤخذ بشهادته

شبعنا الکلام آنفاً في دلالة قاعدة التسبیب والنقاش أقد  :وعلی الجملة
خری وزان وأ   ،صه: إن الواسطة تارة ملغاة عن الموضوعیةفیها بما ملخّ 

ففي الأوّل )إعطاء  ،ق إلی صدور العملسبب وزان الداعي والمشوّ ال
الفعل  إسنادفي  إشکالمن لا یعقل وأمره بالقتل( لا لین والسلاح السکّ 

الفعل إلی  إسنادوأمّا في الثاني لم یتأمّل أحد في  .إلی السبب حقیقة
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 اً لغرامةالفاعل المباشر، ففي المقام لا یمکن عدّ البائع سبباً تامّ 
  .فلا وجه لضمان البائع استناداً إلی هذه القاعدة ،المشتري

بعد نفي صحة الرجوع إلی قاعدة التسبیب )التي  &ثمّ إنّ الشیخ
إلی بالأخرة فلابدّ من الرجوع »...إلیها( قال: مستنداً حکم في الجواهر 
علی تقدیم السبب إذا  1«الإیضاح»عی في رجاع المدّ قاعدة الضرر أو الإ

بوت هذه الوجوه فیما ثخبار الواردة... ولا ریب في ی، أو بالأکان أقو
 .2اختار الرجوع ثمّ  «نحن فیه...

 لاً سابقاً في الاستناد بقاعدة الضرر مفصّ  شکالقد مرّ الإولکنّ 
بل هي رافعة بالنسبة إلی  ة،عنّها قاعدة ثانویة غیر مشرّ أ :وإجماله

  .ا أوّلاً حکم آخر، هذللیة ولیست بمثبتة الأوّ  حکامالأ
في المال أو النفس... وما یدفعه  صوثانیاً: إنّ الضرر بمعنی النق

  .یرتفع بالقاعدة حتّیالمشتري غرامة عما انتفع به لیس بضرر 
فیستلزم  ،وثالثاً: إنّ القول برجوع المشتري علی البائع ضرر علیه

  .التعارض
بأنّهما  نصّ  &ة: فالشیخخاصّ والأخبار ال جماعوأمّا الاستناد إلی الإ

إلّا عدل عن ذلک وقال: بکفایة « سألةمالوإن لم یردا في خصوص »
کل طعام الغیر إلی من غرّه »تحقّقهما في نظائر المسألة  فإنّ رجوع آ

علیه  ظاهراً ورجوع المحکوم جماعباحته له مورد الإإکه وبدعوی تملّ 
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 حن فیهفرق بینهما وبین ما ن وجدشاهدي الزور مورد الأخبار ولا یإلی 
أي  ،ن فیهحوالأخبار وما ن جماعأي عدم الفرق علی مورد الإ 1«أصلاً 

ما اغترمه للمالک علی البائع  فکلّ  ،مسألة رجوع المشتري الجاهل
 .الغاصب

)من روایة جمیل(  &ویمکن أن یضاف إلی الأخبار التي ذکرها الشیخ
علی مة في الحکم بوجوب عهدة الثمن قدّ تیل بن جابر الماسماعروایة 

فإنّ لسان الدلیل لسان  2«کما غر  الرجل وخدعه»: ×جه بقولهالذي زوّ 
أي البائع ضامن  ،جه لعلّة الغرورتقرّر الضمان علی الذي زوّ  نّ أة والعلّ 

 يللمنافع المستوفاة )وعلی الذي زوّجه قیمة ثمن الولد یعطیه موال
 .کما غرّ الرجل وخدعه( ةالولید

 3السند )لجهة محمد بن سنان(شکل السید الخوئي بضعف أوإن 
لاختصاصها بباب النکاح وعدم المجال لتعمیم الحکم إلی  ؛والدلالة

 .ر المواردئسا
بعضهم ورمیه  وأمّا السند: فالکلام في محمد بن سنان مختلف وعدّ 

إلّا أنّ هذه النسبة فلأجل ذکر بعض  ه،إلی لوّ لغبالضعف لأجل نسبة ا
یعدّ الیوم من الضروریات في ومقاماتهم التي  ^مراتب الأئمة 
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 3العاملي والحرّ  2والمجلسي 1مضافاً إلی توثیق المفید ،المذهب
 .8والعلّامة )في الرضاع(

الرجل  وأمّا الدلالة، فإنّ ظهورها العرفي من لسان التعلیل )کما غرّ 
صه بباب دون یفلا یمکن تخص ،یّة الخدیعة والغرور تامّ وخدعه( في علّ 

راجع إلی المغرور، وهکذا روایة رفاعة بن موسی قال: لأنّ الضمیر  ؛باب
قضی »فقال:  ء؟اصربسألته عن الـ إلی أن قال: ـ و ×سألت أباعبدالله

ن  لها المهر بما أ ءاصر بها وهي جها ولی  في امرأة زو   ×أمیر المؤمنین
 ؛جها وإن ما صار علیه المهرالمهر علی الذي زو   ن  أمن فرجها، و  استحل  
  .5«ا...هسلأن ه دل  

وهذه الروایة أقوی دلالة من الروایة السابقة )اسماعیل بن جابر( وإن 
في دلالتها علی غیر مورد النکاح باحتمال  6&شکل السید الخوئيأ

هذه الخصوصیة في  تها الضمان ولیسائالخصوصیة في المهر واستدع
عن التفصیل والقول بثبوت الضمان في  یالتعلیل یأبولکنّ غیر المهر، 

 .همنلاستفادة العموم  ؛خرآورد وعدم ثبوته في مورد م
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حیث  ؛شکل فیه من جهة سهل بن زیادأفقد  وأمّا الکلام في سندها،
لأنّ محمد  ؛فوهضعّ  3ائريضوابن الغ 2والشیخ )في رجاله( 1إنّ النجاشي

وکان  والکذب وأخرجه من قم إلی الريّ  بن عیسی شهد علیه بالغلوّ 
 . یسکنها و ...

مما یقارب  «الکافي»کثار الروایة عنه في إجانب آخر نری  وأمّا من
ة یئع الروایالمجام من أصحّ  «الکافي» ومع أنّ  ـ لیکما قـ في روایة أل
یشکل  ـ في الدیباجةعلی ما ذکره  ـ ة للطائفةالکلیني حجّ  صنّفهو

عمل  هذا مضافاً إلی أنّ « اب، ضعیفکذّ »الحکم والقول باعتماده علی 
کما  ،هأحکامعاً في لأنّه کان متسرّ  ؛لا دلالة فیه «محمد بن عیسی»

ثم  ،خراجه من قمإحمد بن محمد بن خالد البرقي وأعمل بالنسبة إلی 
 سلّمنا ،ته حاسراً حافیاً نعمزاجنعادته والمشي في إندامته علی ذلک و

 ^سهل بن زیاد یروي روایات کثیرة مشتملة علی مقامات الأئمة نّ أ
مع أنّها الیوم من  ،ةعن فهم العامّ  ةیدبعک الزمان کانت المقامات في ذل

والکذب ولا  وهذا لا یوجب رمي الرجل بالغلوّ  ،ضروریات المذهب
طابقها مع قواعد تو ةفي زیارة الجامع ةالمضامین الوارد ما بعد صحةسیّ 

 .صول المذهبأالدین و
 القول بأنّ ولا یبعد  یشکل رمي مثل هذا الرجل بالغلوّ  ة:وعلی الجمل

کثار الکلیني عنه الروایة إالأمر )في السهل سهل( إلّا أن یناقش في 
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ها نری أنّ ثبوت الحکم لم ع في مظانّ تبّ تبأنّ بعد ال :ونسبة الاعتماد إلیه له
خری أ  خبار صحاح أبل هناک « سهل»إلی ما رواه عن مستنداً یکن 

کل ومع ذلک یش ،المذکورة في روایات السهل حکامدة للأندة ومستمؤیّ 
  .«الأمر في السهل صعب»القول بأنّ 

وکیف کان یحکم بهذه النصوص وغیرها بثبوت الضمان علی البائع 
دة بالضرر خبار المذکورة مطلقة غیر مقیّ ما بعد أنّ الأفي المقام ولا سیّ 

وفي الروایة « المغرور یرجع علی من غرّه»لأنّ ما عنونه في النبویة 
 
 
ها وکلّ  ،«سهالأنّه دلّ »الروایة الثالثة  وفي« غرّ الرجل وخدعه»ولي الأ

من منع  1«الریاض»فما أفاده في  ،صورتي الضرر وعدمهلمطلقة شاملة 
في المقام  ةق مع قاعدة الضرر المفقودبنطتجریان قاعدة الغرور إذا لم 

وأیضاً الخسارة والغرامة المدفوعة  «العوض إلی المشتري...»لوصول 
 إطلاقئه بمنافع المبیع مندفعة بما ذکر من إلی المالک في مقابل استیفا

 «الریاض»فما منعه  ،بالنسبة إلی الضرر وعدمه طلاقة وشمول الإالأدلّ 
 .من منع الکبری الکلیة قد اتضح حالها

وأمّا العدول من منع الکبری )في منع الصغری من أنّ ما نحن فیه 
لرعایة اریة لیست من أفراد الکبری )قاعدة الغرور(: حیث إنّ القاعدة ج

عالماً قاصداً )في المعاملة( تغریر  کان الغارّ إذا مصالح المغرور فیما 
فإنّ » :الشیخ هکما أفاد ،غیر جاریة وأمّا مع جهله فهي ،المشتري

وإن کان  تلافنصاف أنّ مفهوم الغرور والموجب للرجوع في باب الإالإ
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ثبات إمال الغیر ولر المغرو إتلافن منه ما کان ح إلّا أنّ المتیقّ غیر منقّ 
أو مال  ،مال نفسه هإتلافبل قصده إلی  ،یده علیه لا بعنوان أنّه مال الغیر

فیشبه المکره  ،مال الغیر تلاففیکون غیر قاصد لإ ،تلافمن أباح له الإ
 .1«عدم القصد في

کون المال بفما یستفاد لزوم التفصیل بینما إذا کان الفضول جاهلًا 
وخدع  تهدم مالکیبع کان عالماً إذا مالکیته وفیما لیس بمال له واعتقد 

  ،غراهأالمشتري و
 
 .ولیفالقاعدة جاریة في هذه الصورة دون الصورة الأ

 ؛ه یشکل الحکم بالضمان استناداً إلی هذه النصوصومع ذلک کلّ 
وما نحن فیه  ،ه الضرر علی المغرورلأنّها جمیعاً واردة في مورد توجّ 

هذه الروایات المشتملة علی لفظ  لعموم فيم اولا یتوهّ  ،لیس کذلک
 لأنّها واردة في خصوص الضرر المالي ؛الخدیعة والغرور والتدلیس

  .هذا أوّلاً  ،رضعوالمنقصة في ال
علی  طلاقخفاء صدق الخدیعة في الأخبار التي ظاهرها الإ :وثانیاً 

 وقد تقرّ  ،لا خسارة فیه المورد الذي
 
لصدق نّ الخفاء في اأصول ر في الأ

وإن قلنا بعدم کون الندرة في الوجود منشأ لانصراف  ،منشأ للانصراف
  .المطلق، فالاستدلال بقاعدة الغرور ساقط في المقام

في اتفاق الأصحاب في ضمان الغاصب فیما إذا غصب  إشکالنعم لا 
إذا کان ذلک الغیر شخص  حتّیتلفه أمال الغیر وجاء به إلی غیره وأکله و
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جهل  علیه النصوص في باب الضمان الظاهرة في أنّ  ویدلّ  .المالک
  .تلافالمتلف یوجب ضمان السبب الموقع له في الإ

سألته عن الشيء یوضع قال:  ×ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله :منها
 شيء یضر   کل  »ه؟ فقال: قرتعفصاحبها ب رنفتة فعلی الطریق فتمرّ الدابّ 

یق المسلمین فصاحبه ضامن   .1«ما یصیبهلبطر
سألته عن رجل  :قال ×عن أبي عبدالله ما رواه بعض أصحابنا :منها

 إن کان دعي»دخل دار رجل فوثب علیه کلب في الدار فعقره، فقال: 
 .2«ش...دخأهل الدار أرش ال یفعل

في  اً قلت له: رجل حفر بئر :قال ×عن أبي عبدالله زرارةما رواه  منها:
من  لأن  کل   ؛لیه الضمانع» :غیر ملکه فمرّ علیها رجل فوقع فیها، فقال

  .3«حفر في غیر ملکه کان علیه الضمان
ة علی ثبوت الضمان ولیس الضمان الثابت فیها وهذه الروایات دالّ 

لأنّ موردها وقوع الغیر عن خدیعة في خلاف  ؛إلی الغرورمستنداً 
کون الضمان ی ،الضرر موضوعه الخسارة والنقصان نعم کما أنّ  ،الواقع

ه لا مع أنّه لا دخل للضرر فیهما، ولذلک کلّ  تلافالید والإإلی مستنداً 
ة )کما قیل( المستفاد من هذه النصوص قاعدة مستقلّ  القول بأنّ یبعد 

 .وعدم کون الضمان من باب الغرور
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دعوی الشیخ واستناد الحکم إلی قاعدة  في شکالما ذکر ظهر الإبف
المراد  فلعلّ « لقصد......فیشبه المکره في عدم ا» :&، وأمّا قولهرالغرو

أنّ المغرور والمکره لا یتحقّق منهما القصد الطبعي إلی  همن وجه الشب
لأنّ الموضوع في  ؛مع أنّهما متغایران موضوعاً وحکماً  ،مال الغیر إتلاف

بل هو أراد  ،المغرور لا یکون مال الغیر بما هو مال الغیر بجهل المغرور
الغیر مع جهله بالخصوصیة )أي  بالنسبة علی مال قداموالإ تصرّفال

فإنّه یعلم بأنّ الشيء ملک  ،خصوصیة کونها مال غیره( بخلاف المکره
 .ه مع العلم والإرادة عن الإکراهتصرّفه وإقدامف ،للغیر

علیه الشیخ(  المکرَه یکون کالآلة )ونصّ  فلأنّ  ،وأمّا التغایر في الحکم
ه ولکنّ ه هو الضامن فإنّ  ،بخلاف المغرور ،ولذا یکون المکره ضامناً 

 .ه، ولذا یکون وجه الشبه ما ذکرناهیرجع علی من غرّ 
إلی قاعدة مستنداً بقي الکلام فیما ذهب إلیه من الحکم بالضمان 

الفرع )ما یغرمه المشتري في مقابل النفع الواصل إلیه(  االغرور في هذ
غرامة لم »دة بقاعدة نفي الضرر، مع أنّه حکم في الفرع السابق نّها مؤیّ أو

 أووما تلف منه  في مقابلها نفع کالنفقة وما صرفه في العمارةله یحصل 
بقاعدة  1«...اً قد حرّ علولد المنلعطائه قیمة إرس والحفر أو غضاع من ال

حکم في الفرعین بالضمان مع أنّه في  &الغرور وقاعدة نفي الضرر، فإنّه
 
 
دة نفي الضرر إلی قاعدة الغرور وجعل قاعمستنداً ولی حکم به الأ
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ذلک  علّ لو ،داً إلی کلتا القاعدتیننمع أنّه حکم في الثانیة مست ،دة لهمؤیّ 
لعدم وصول منفعة  ؛بل هو ظاهر ،صدق الضرر في الثانیة غیر خفي نّ أ

ل في صدق الضرر )في المقام أي فیما انتفع تأمّ ن ولذلک علینا أن ،إلیه
فع غرامة المنافع المشتري( لمنافع العین المعادة إلی مالکها ود

له مطالبة البائع بعوض  أو یصحّ  اً رنّه هل یعدّ المشتري متضرّ أالمستوفاة و
ع الغرامة في قبال فالثمن والغرامة؟ الظاهر عدم صدق الضرر فیما إذا د

نّ أ سلّمنا ،بل أنّه ما دفعه متدارک بما انتفع به نعم ،المنافع المستوفاة
الحاصلة لها حیثیة مالیة  کون المنفعةتتارة  :موارد تحقّق الضرر مختلفة

إلّا أنّه  ،المالک الباذل وإن بذل وفقد منه مالاً  قبال بذل المال فإنّ  في
فلا یکون مصداقاً للضرر، وتارة لا یکون العوض  ،ض له مالًا آخراً یعوّ 
حکم العرف بتدارک صرف یبل یکون بإزائها شيء  ،راً بالمال والثمنمقدّ 

المبذول في قبال العلاج لتحصیل الصحة، وفي المقام إن ک ،المال بإزائه
 من أنّه ضرر متدراک وعلی الأقل یعدّ  قلّ ألم نقل بوصول المنفعة ولا 

فلا یتحقّق صغری الضرر لیستلزم جریان قاعدة لا  یة،مفهوم ةشبه
 .هذا ،هذه الصورة ضرراً  هواعتبار &ضرر، بخلاف ما رآه الشیخ
نقول برفعه  حتّیلا حکم شرعي ضرري  مضافاً إلی أنّ في المقام

ومن المعلوم أنّ القاعدة جاریة فیما إذا کان للشارع حکم  ،بالقاعدة
 ضرریاً  فإنّ أصله لا یعدّ  ،کالوضوء ،بمکلف ضراراً إه إطلاقاستوجب 

 ،فیرتفع بالقاعدة ،ه الشامل للمریض ضرريإطلاقعلی المکلف وإنّما 
نقول بکونه مرفوعاً  حتّیففي ما نحن فیه لیس حکم شرعي ضرري 

مّا حکم بالعدم إبالقاعدة ولذلک إمّا لا یکون للشارع حکم في المقام، و



40  شروط المتعاقدین/ بیع الفضولي 
 

وأمّا بناءً علی القول بأنه لا  مّا الحکم الظاهري(إمّا الحکم الواقعي وإ)
حکم له )أي انتفاء الحکم بالضمان( لم یتحقّق ضرر من هذه الجهة، 

مع أنّ القاعدة  ،جهة عدم الحکم ق الضرر فهو ناش منتحقّ  سلّمنا وإن
ضح ومن هنا یتّ  ،رافعة للضرر الناشي عن ثبوت الحکم لا من عدمه

 لقائل بأنّ عدم الحکم بحقّ ا 1الکلام فیما أفاده المحقّق الأصفهاني
المشتري في المطالبة بخسارة الغرامة المدفوعة یعدّ ضرریاً علی 

 ؛خریائع من جهة أ  المشتري من جهة فضلًا عن تعارضه مع ضمان الب
ضرر ناش من  ولکنّهلأنّ حکم الشارع بتضمین البائع ضرري علیه، 

الحکم )أي الحکم من الشارع لتضمین البائع ضرري علیه( مع أنّ ضرر 
المشتري ناش من عدم الحکم ومن المعلوم: أنّ عدم الحکم لا یعدّ 

  .حکماً لیتعارض مع ضمان البائع
في جریان  إشکالبالعدم، فعلیه لا  اً حکم وأمّا بناءً علی أنّ للشارع

لعدم الفرق )في جریانها( بین أن یکون سبب حدوث الضرر  ؛القاعدة
بالعدم حکماً واقعیاً لا ولذلک لو کان الحکم  ،وجود الحکم أو عدمه

  .ب جریانهاق موضوع القاعدة فیترتّ شک في تحقّ 
 حکماً  ق موضوع القاعدة لو کان الحکم بالعدمبقي الکلام في تحقّ 

عدم الفرق بین الحکم الواقعي  :ظاهریاً، والظاهر جریانها بدعوی
والظاهري وصدق الانتساب إلی الشارع )في الحکم الظاهري( فمتی 
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دة حاکمة علیه )وإن کان الحکم ظاهریاً( عکان الحکم سبباً للضرر فالقا
  .فبالنتیجة یکون الحکم بعدم ضمان البائع یستلزم الضرر علی المشتري

وهذا  ،جریان القاعدة رافعة ونافیة للبرائة عن الضمان :خریوبعبارة أ  
 «.بقاعدة لا ضرر»بمعنی نفي الحکم الضرري ظاهراً 

العدمیة  حکامهو البحث عن شمول الحدیث للأ :والعمدة في المقام
في  تصرّفالوجودیة )وإنّ الحدیث یوجب ال حکامکما أنّه شامل للأ

 حکاما بغیر مورد الضرر( فهل یشمل الأصهیالوجودیة وتخص حکامالأ
فإنّ قواعد  ،ففات علیه ،غیر أجیر ما إذا حبس حرّاً »ک: لمثال ذ العدمیة؟

لو کان  ،مال نعم إتلافلعدم کونه  ؛الضمان لا تشمل مثل ذلک
مال المالک لاً إتلافیکون الحبس  اً أجیراً المحبوس عبداً أو حرّ 

إنّ عدم الضمان  لی هذا یقال:وع ،فیکون الحابس ضامناً  ،والمستأجر
فهل یشمله  ،لفوات عمله ؛لاستلزامه الضرر علی الحرّ  ؛حکم ضرري

الحدیث ومقتضاه ثبوت الضمان والتدارک هنا؟ وکذا مثله ما لو کان بقاء 
فإنّ عدم کون الطلاق  ،بها وکان الزوج غائباً  اً مضرّ الزوجة علی الزوجیة 

دول المؤمنین یکون ضرریاً أو ع ،أو بید الحاکم الشرعي ،بیدها
الطلاق وکذا  فهنا یقع الکلام في شمول الحدیث وثبوت حقّ  . وهکذا...

 .جرة العملضمان أ  
للحاکم الشرعي ـ عملًا  بثبوت الحقّ  1في الملحقات &ذهب السید

 .اً لقاعدة نفي الضرر والجرحببعض النصوص و محتجّ 
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عدم  م ذکره من أنّ تقدّ إلّا أنّ التحقیق في المقام یقتضي التفصیل الم
ع وإنّما یتحقّق الضرر رالضرر إلی الشا إسنادالحکم لا یوجب 

وأمّا إذا تمّ الاستناد إلی الحکم  ،اد ما یستلزمهإیجبالتسبیب إلیه و
ة البائع عن الغرامة کون القاعدة رافعة له، إلّا أنّ برائة ذمّ تالشرعي 

إلی الشارع والقول بأنّ  هاإسنادللمنافع التي استوفاها المشتري یشکل 
ن المشتري من تدارک الخسارة مکّ تة البائع وإن الشارع حکم ببرائة ذمّ 

لوضوح الفرق بین الاستناد مباشرة  ؛والضرر لولا هذه البرائة المجعولة
أي ضمان المبیع ، فلذلک یشکل التمسک بقاعدة لا ضرر ،وعدمه

لمّا کان لأجل فساد  ه هذاإقدامب عن فالضمان المسبّ  ،بقیمته الواقعیة
ب عن تغریر البائع لا یکون أکثر من ضمان العشرة الزائدة العقد المسبّ 
إلّا أنّه لم یکن مقدماً علی  ،( والمشتري وإن أقدم علی ذلک)علی الغارّ 

  .هذا أوّلاً ، بل هو مغرور من قبل البائع الفضولي ،الزیادة
لشارع ا إمضاءدم مع ع هة لعلی الضمان علّ  قدامالإ لیس»وثانیاً: 

 .2«ر عنهوأکثر من تأخّ  1به الشیخ لذلک الضمان وإن استدلّ 
سبب للضمان هو الشیخ  قدامتوضیح ما أفاده: إنّ القاعدة بأنّ الإ

)الطائفة( والشیخ الأعظم أوضح مراد شیخ الطائفة من الاستدلال 
لا یبعد أن یکون » :)في مبحث مدرک قاعدة ما یضمن( قائلاً  قدامبالإ
والدخول  قداممن الاستدلال علی الضمان بالإ الشیخ ومن تبعه ادمر
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مهما مهما الشخص لم یتسلّ تسلّ  ذینعلیه بیان أنّ العین والمنفعة ال
کما في  ،احترامهما بتدارکهما بالعوض يلا یقض حتّیعاً اناً وتبرّ مجّ 

 مقدافلیس دلیل الإ ،أو أمانة ناً امجّ  ةع به والعین المدفوعالعملي المتبرّ 
دلیلًا مستقلًا )في عرض دلیل علی الید( بل هو بیان لعدم المانع عن 

 .1«مقتضی الید في الأموال واحترام الأعمال
ره بالعشرة من فلو حکمنا علی البائع بلزوم دفع العشرین یستلزم تضرّ 

  .دون السبب
ومما ذکرنا یظهر اندفاع ما ذکر في وجه عدم الرجوع من أن  »

م علی ضمان العین وکون تلفها منه کما شأن فاسد المشتري إن ما أقد
ولذا لم یقل به في  ،لا غرور قدامومع الإ ،عقد یضمن بصحیحه کل  

 [1. ]2«العشرة المقابلة للثمن ...
أنّ  :بدعوی ،عدم الرجوع علی البائعبوهنا أجاب عن توجیه القول [ 1]

ور یصدق لأنّ الغر ؛مفهوم الغرور ضعلی الضمان یناق قداممفهوم الإ
معناه أن یکون  قداموالإ .إذا لم یکن المشتري هو السبب لضمان نفسه

علی  قدامومعنی الشراء هو الإ ،ضمان فهو متناقضانلهو السبب ل
عقد یضمن  کما هو شأن فاسد کلّ  ،لا معنی للغرور هالضمان فمع

فتلف عند  ـ مثلاً ـ بصحیحه وبذلک لو باع لعشرة في معاملة ربویة 
کانت قیمته یوم التلف عشرین ضمن العشرین لا العشرة المشتري و
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نّ البائع هناک هو المالک وهنا أکون الفارق بین الموردین ی ،نعم
 .الفضولي

مع فساد العقد  قدامإلّا أنّ الشارع جعل القبض علی هذا النحو من الإ
الشارع له سبباً لضمان المبیع بقیمته الواقعیة، فالمانع من  إمضاءوعدم 

لم یکن إلّا في مقابل الثمن والضمان  قدامق الغرور وهو الإتحقّ 
ب )أي الضمان الزائد عن مقدار الثمن أي القیمة الواقعیة( عن المسبّ 

لمّا کان لأجل فساد العقد المسبب عن تغریر البائع کان  قدامهذا الإ
فغرامة العشرة  ،اً علی الغارّ ب علیه من ضمان العشرة الزائدة مستقرّ المترتّ 

علیها )أي من  إلّا أنّها لیست مقدماً  ،قدامبة عن الإالزائدة وإن کانت مسبّ 
 .قبل المشتري الجاهل(

نّ أومراده:  1«إنّما کان علی ضمانه بالثمن... قدامإنّ الإ»وجوابه: 
المشتري یقدم باشترائه علی ضمان الثمن والشارع بعد حکمه بفساد 

  .سبباً للضمان ه هذاإقدامالعقد وعدم امضائه للعقد جعل 
ثم  إن  ما ذکرنا في حکم هذا القسم یظهر حکم ما یغرمه في مقابل »

یادة القیمة علی الثمن الحاصلة وقت العقد، کما لو باع ما  العین من ز
ین، فإن ه لا یرجع  ین بعشرة فتلف فأخذ منه المالک عشر ساوی عشر

 ؛ه في ذلکر  وإلا  لزم تلفه من کیس البائع من دون أن یغ ،بعشرة الثمن
لأن ه لو فرض صدق البائع في دعوی الملکیة لم یزل غرامة المشتري 

ن کذب عفهذه الغرامة للثمن لم تنشأ  ،للثمن بإزاء المبیع التالف
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ا العشرة الزائدة فإن ما جاءت غرامتها من کذب البائع في  ،البائع وأم 
 [1.]1«فوجب الرجوع... ،فحصل الغرور ،دعواه

 یحقّ : إنّه بعد ما اختار القول بأنّه  &اده الشیخفأتوضیح ما [ 1]
ما اغترمه للمالک، فهنا  علی البائع لکلّ الرجوع للمشتري الجاهل 

ض لبیان القسم الأوّل من تقسیمه الثلاثي )غرامة المشتري في مقابل تعرّ 
زیادة العین، غرامته في مقابل المنافع المستوفاة، غرامته في مقابل 

علی المبیع(: من رجوع المشتري علی البائع في  النفقات المصروفة
ار القول بالرجوع تالعشرین )في مثال المذکور( أو العشرة الزائدة؟ اخ

معلّلًا بأنّ الید وإن کانت سبباً لضمان تمام العشرین  ؛إلی العشرة الزائدة
إلّا أنّ الغرور إنّما کان في  ،والغرور سبب لرجوع المغرور إلی الغارّ 

لذلک  ،قدم علی دفع الثمن باختیار منهألأنّ المشتري  ؛الزائدالمقدار 
یقول في المقام: وقد ذکرنا في محلّه توجیه ذلک بما یرجع إلی 

  .الاستدلال بالید
لأنّه لیس  ؛ علی الضمانبنفسه لیس دلیلًا مستقلّاً  قداموحاصله: إنّ الإ

إنّ سبب  من قوله: &وهذا هو مراد شیخ الطائفة ،الشرعیة سبابمن الأ
ئتمان، وهو الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا علی وجه الا

« الید»معنی رجوع الاستدلال إلی قاعدة الید، ومقتضی هذه القاعدة 
  .ضمان نفس المبیع
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وکیف کان فجریان قاعدة الغرور فیما ( :»&ثمّ قال )الشیخ الأعظم
  .1«نحن فیه أولی منه فیما حصل في مقابلته نفع

ر بخلاف المسألة لأنّ المشتري هنا متضرّ  ؛ووجه الأولویة واضح
 .السابقة )الاغترام في قبال المنافع المستوفاة(

دت بعده تجد   وهذا إذا کانت الزیادة موجودة وقت العقد، ول»
  .«فالحکم بالرجوع فیه أولی

إلی المشتري علی  قداموجه الأولویة هنا: احتمال صحة نسبة الإ
 إقدامدة لم یکن دّ جة المتقیمال يأصل القیمة( مع أنّه ف الضمان )في
ه فیما یغرمه المشتري هذا کل  »فالقول بالرجوع هنا أولی  ،علی الضمان

 .«بإزاء نفس العین التالفة
ا »... حکمه حکم  فالظاهر أن   ،یغرمه بإزاء أجزائه التالفةما وأم 

لجزء لا فیما یقابله اذلک لی ما یقابل ع المجموع في أن ه یرجع في الزائد
علی ما اخترناه، ویجيء علی القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما 

 [1.]2«یغرمه...

أي یرجع  ،بأنّ الکلام في الجزء هو الکلام في الکلّ  &أفاد[ 1]
المشتري إلی البائع فیما اغترمه من الزیادة علی الثمن فیما یقابل ذلک 

 .کثرأالجزء ولا 
 م.هو عدم الرجوع فظهر اندفاعه مما تقدّ وأمّا القول الآخر و
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ا » کما ـ ط علیه الثمن فإن کان مما لا یقس   ،فهایغرمه بإزاء أوصما وأم 
عدا وصف الصحة من الأوصاف التي یتفاوت بها القیمة کما لو کان 

ـ  عبداً کاتباً فنسي الکتابة عند المشتري فرجع المالک علیه بالتفاوت
لأن ه لم یقدم علی ضمان  ؛ائعفالظاهر رجوع المشتري علی الب

 .1«ذلک...
حکمه حکم تلف  استثناء وصف الصحة من جهة أنّ  نّ أوالظاهر 

ط علیه الثمن أي فیما لا یقسّ  ،وأمّا بالنسبة إلی غیر هذا الوصف ،الجزء
المشتري إلی البائع فیما یغرمه في قبال النقصان؛ لأنّه فقد حکم برجوع 

 ،المشتري بضمانه إقدامفلم یصدق  ،ذلک الوصفلم یقسّط الثمن علی 
 .فله الرجوع إلی البائع الغارّ  ؛ما اغترمه کلّ ب فیکون مغروراً 

ه من رجوع المشتري علی البائع بما یغرمه إن ما هو ثم إن  ما ذکرنا کل  »
ا  المذکور إذا کان البیع صحیحاً من غیر جهة کون البائع غیر مالک، أم 

 
 
لأن  الغرامة لم  ؛جوع علی البائعخری فل ر لو کان فاسداً من جهة أ

یر البائع في دعوی الملکیة، وإن ما جاءت من جهة فساد ت جيء من تغر
صادقاً في دعواه لم تزل الغرامة غایة الأمر کون البائع البیع، فلو فرضنا 

 ،المغروم له هو البائع علی تقدیر الصدق، والمالک علی تقدیر کذبه
المشتري به علی تقدیري صدق فحکمه حکم نفس الثمن في التزام 

 [1.]2«البائع وکذبه
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المشتري اغترم للمالک غیر »ص الکلام في المسألة الثانیة خّ لم[ 1]
إلی  &أي مضافاً وزائداً علی الثمن المدفوع، بعد تقسیم الشیخ« الثمن

کون ت. أن 2کون الغرامة في قبال زیادة العین، ت. بأن 1قسام الثلاثة )الأ
کون الغرامة في مقابل ما لم ت. أن 3المنافع المستوفاة،  الغرامة في قبال
 (.یحصل له النفع
الرجوع إلی البائع في جمیع الغرامات المدفوعة إلی  واختیاره: حقّ 

المالک عدا قیمة المبیع )العین المشتراة( ومطالبة البائع بمقتضی روایة 
 .قاعدة الغرور جمیل وأیضاً 

ب المذکورة من ترتّ  حکامأنّ الأ ه إلیبعد ذلک کلّ  &ض الشیختعرّ 
الضمان وعدمه مرتبطة ومطروحة فیما إذا کان العقد صحیحاً من جمیع 
الجهات عدا کون البائع فضولیاً، وأمّا في غیر هذا المورد مما یکون 

أو غیر  لغابن یکون أحد المتبایعین غیر أک ،خریالعقد فاسداً من جهة أ  
)کالکلب والخنزیر  ،مما لا یملکعاقل أو غیر مختار، أو کان الثمن 

فلا  ،أو لم یکن البائع قادراً علی التسلیم أو کان المبیع مجهولاً  (والحرّ 
مجال للحکم برجوع المشتري علی البائع بما اغترمه )عند تلف المبیع( 

بأنّ الغرامة لم تجيء من تغریر البائع في دعوی الملکیة وإنّما » :وعلّله
حکم بلزوم دفع الثمن إلی البائع  ومن ثمّ « جاءت من جهة فساد البیع

)إذا تلف المبیع عند المشتري( والغرامة إذا کان البائع صادقاً في دعواه 
ولم  ،وأمّا إذا کان کاذباً فیلزم علی المشتري دفعهما إلی المالک الأصیل

ه الضمان )فیما نحن فیه( إلی البائع الفضول )لأنّ الفساد یبق وجه لتوجّ 



البيعکتاب   51
 

ن ناحیة فضولیة المعاملة( بل المشتري یده علی المبیع لم تجيء م
للضمان عن ید المشتري، وما هو  وفعل الفضول لا یکون رافعاً  ،ضمانیة

 ؛وهو هنا منتفٍ  ،ز لرجوع المشتري إلی البائع هو الغرورر والمجوّ المؤثّ 
 .خریفساد المعاملة من جهة أ  ل

کالقول  ،إلی ما بالذات: بأنّ المعلول یستند  &وقد یوجّه کلام الشیخ
 .لا إلی جنابته هإلی شرکمستنداً عدم دخول المشرک في المسجد  بأنّ 

غرامة المشتري مستندة إلی فساد العقد  فإنّ  ،وما نحن فیه من هذا القبیل
تین إذا کانتا من لا بأس باستناد المعلول إلی العلّ  ،نعم لا إلی تغریر البائع

وأمّا إذا کانتا في الطول  ،البول والدمسناد النجاسة إلی إسنخ واحد ک
مستندة إلی فساد  کون الغرامةتالمقام  تین، ففيسبق العلّ أسندت إلی ا  

فیما إذا کان البیع في أصله  لأن الاستناد إلیه یتمّ  ؛البیع لا إلی البائع الغارّ 
مکان اجتماع الغرور مع فساد إب :إلّا أن یشکل والله العالم، صحیحاً 
ثر التلف أ الغرامة بمعنی أنّ  ،خاصّ منهما أثره ال لکلّ  لقول بأنّ البیع وا

)أي ما یلزم دفعه إلی المالک في مقابل تلف ماله أو منافع العین( 
ونتیجة الغرور هو رجوع المشتري علی البائع فیما دفعه إلی المالک، 

للمشتري الرجوع علی البائع  یحقّ فعلی هذا  ،وهذا لا ینافي فساد البیع
 في فرض فساد البیع. حتّیارّ الغ


